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Abstract 


Contract is a basic need of human life and every person 
depends on others to fulfill his needs. This research paper is a 
detailed discussion on concept of contracts and its kinds in 
Islamic perspective. Different definitions of the contract have 
been discussed and elaborated with some illustrations. Major 
portion of the discussion is related to the kinds of contracts 
from different aspects. Ten main divisions of the contracts have 
been discussed in detail. These divisions are: legal and illegal 
contracts, valid and invalid contracts, obligatory and optional 
contracts, pecuniary and non pecuniary contracts, possessive 
and non possessive contracts, contracts in force and suspended 
contracts, compensatory and donation contracts, guaranteed 
and non guaranteed contracts, original and subsidiary 
contracts and lastly the immediate and continuous contracts. 
All these categories of the contracts have further different 
kinds which have been discussed in detail so that the reader 
may understand the nature of his daily contracts, its 
consequences and Sharia order related to all these kinds. This 
research will also be proved beneficial for the society and for 
the researchers also to continue their further research. 


Keywords: Contract, Shariah, Legal, Binding, Pecuniary, 
Guaranteed, Original, Immediate 


ان العقود من ضرور[] الانسان اليومي[] ويسع هذ[] الضرورا] 
فن الخ | الى العدن ومن المد الى اللدولات العا لضي ان 
اما العفو ارا من من هة حضار]] لأساف لان كل 
انسان محتاج الى الآأخر فى حيات[] ولا بد ل[] من رجوع الآأخرين 


* استاذ المساعد,كليل] علامل] اقبال الحكوميز] للتعليم العالى.سيالكوت 
* ” استاد المشارى,كليل] جناح اسلاميل] الحكوميز]. سيالكوا] 
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لقضاء حاجا[]|] فف[ إم معنى العقود اقسامها ضرورى لاداء 
الفرائض ولمراعا|]|الحقوق لان على كل انسان فرض بنسبا] 
الاخر ولإ] حقوق على الأخرفاداء الفرائض ومراعا[] الحقوق 
من مقاصد الشريعا] الاسلامي[][] فهذاالبحث العلمى مشتمل 
الثانى فى تقسيمات العقودوتفصيل هذين المبحثين بما يلى: 


لابد من بحث على كلمل] العققودمن جهل] اللغفويال] 
والاصطلاحيل] فحينما ينظر على هذ|| الكلمل] من جها] اللغوي] 
فهذر] الكلمه جمع عفد والعقد قى اللعة نفيض الحل ويطلق 
على معانى كثيرة منها: الربط والشد والضمان 
والعهدفيقال: عقدت الحبل والبيع والعهد فانعقده” ويطلق أيضاً 
على الجمع بين أطراف الشيء يقال:عقدت الحبل فهو 
معقود2 وعقدت البيع ونحوه وعقدت اليمين بالتشديد 0 
وعقدة النكاح وغيرها:إحكامه وإبرامه ومنه قوله تعالی:2 | لها 
الذي اموا أؤفواً بالود وقول الى :ولا رفوا قد 
التكاح4 اام كي و اد ب و 
الفريقان على الزامية التعاقدوالتعلق بينهما فالعقد يكون 
ذريء[] للارتباط والتعاوث للمجتمع والاتفاق على قضاء العاجات 
بين افرادا] بانواعها المختلف[افيلزم على البائع حوالل] السلعل 
ولزم على المشتري اذاء تمنهافيذ] هئ ابواغ: الحاجاث: بين 
افراد الالمجتمع|| 

أغا:فى اصطللا التشرع .اة مع ان لفن الال 
معنى عام والمعنى الثانى: معنى خاص. 

أما المعنى العام فهو يتناول جميع الإلتزامات 
الشترعية, سواءاكانت شح ة اتقاق بين الطترقين كالبيع 
والإجارة ونحوهماء أم كانت نتيجة ارادة شخص واحد أراد أن 
يلزم نفسه لإلتزام شرعى خاص, كاليمين والوقف والطلاق 
والنذرو الإعتاق ففى هُذ[] العقود كلها يتولد الالتزاميل] لشخص 
آخر الذى هو فريق العقد او لنفس الشخص الذى يلزم عليز 
حقا للآخر] 

أما المعنى الخاص فهو ما كان نتيجة اتفاق بين 
ظرفين. وهذا المعى هوالاكثر تداولاً واستعهالا حي كاذ تفرد 
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بالإصطلاح ولذا اذا أطلقت كلمة العقد تبادر الى الذهن المعنى 
الخاص. اما المعنى العام فلا تدل عليه كلمة العقد إلا بتنبيه يدل 
على التعميم.”كالحال فى جميع المعهدات والعقود فى المجتمع 
البشرى فى ای حضارا] وفى ای مكان!] 
تعريفات العقدبمعنا| ]| الخاص 

ولقد عرف الفقهاء العقد بمعنى الخاص بعدة تعريفات, 
ما يلى 

EE EY‏ الايجاب 9 القبول: قدعرف الامام 
7 الهمام العقد بانا] هو"مجموع ايجاب أحد المتكلمين 
مع قبول الآخر,أو كلام الواحد القائم مقامها"5 

فحسب هذا التعريف إن العقد مشتمل على ايجاب 
الواحد وقبول الآخر أو كلام رجل يعبر ارادة رجلين الشريكين 
فى العقدلالزامي[] الحقوق والفرائض على شريكى العقدوهما 
مسؤولان حسب الالتزام عند الشرع والقانون اذا ارتفت 
القضيل] الى المحكمل][] 
ارتباط الايجاب بالقبول على وحا]| الاثر: قد اصدر 
قدرى باشا فکرا] فى تعريف العقد بانل] هو"ارتباط 
الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجو يثبت 
أثره فى المعقود عليه "9 

يوضح هذا التعريف أن الإيجاب لا بد أن يرتبط بالقبول 
فى المجلس الذى يظهر فيه الإيجاب أو على الور حشيت 
اختلاف الفقهاء ولا بد أن ينتقل الشيء المعقود عليه من البائع 
الى المشترى وإذ لا رأقر للإيجاب والقبول لا يسمى هذا 
الإيجاب والقبول عقداً فى اصطلاح الفقهاء لأن لا بد أن يكون 
لهما 2 ا بالمال الذى يصدر له الإيجاب والقبول. 
الربط يبن كلامين: : قد صرح الامام ابو زهر]] بان 
العقد هو"ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعى بإلتزام 
لأحد الطرفين ا ولكلييق] 101 

فبهذا التعريف يظهر أن العقد الشرعى هو ربط كلامى 
المتكلمين للبيع والشراء وهذا الكلام يوجب على الموجب رد 
شيءِ أف التمن أيما كان فى الإيجاب وعلى المقبل أن يرد بدل 
المعقود عليه اذا كان الكلام يتعلق بمعاملة البيع أما اذا لم یکن 
هكذا كاليمين والوقف فعلى المتكلم أن غفل خت لاه 
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الربط بين الكلامين والاثرالشرعى: عرف الاستاذ 
E E‏ 101 ا EE‏ 
الشرعى"11 

يبين هذا التعريف يأنه لا بد أن يكون كلام المقبل فى 
العفنة الشترعت :متصللاً ومر طا بكلام الوحت والمقبل 
والموجب هما رجلان مختلفان ويترتب على كلامهما ا: 
تترعى وهو -لزوم انال الغال ندل من الأول الى الآخن: 
التزاميزا المتعاقدين: اصدر على حيد فكرا] بنسبرز] 
التعريف للعقد بانل] هو:"التزام المتعاقدين وتعاهدهما 
أمراءوهو:غبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول 527 

يتضح من هذا التغريف أن المتعاقدين يتغاهدان على 
أمرٍ من أمور البيع أوالتجارة وهذا التعاهد هو نتيجة الإيجاب 
من 2F‏ والقبول بول من ار و ا التعاهد لكليهما.. 

5 . لاد | . 


2 1 تن سر جع د 0 
العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره فى المحل"13 

فمفهوم هذا التعريف هو أن العقد هو تعلق العاقدين 
بكليهما على اعتبار بأن كل واحدٍ منهما يلتزم عليه ايفاء عهده 
فى العقد بنسبةٍ للآخر لأداء الخال أو لأذاء بدلة بصورة القيَمة 
أو بصورة المال وهذا هو أثر هذا التعاقد فى المحل. 

افق ارادتين لاثر قأ: : فحسب هذالتعريف ان 

العقد"هو توافق ارادتين على إحداث أثر قانوني . سواءً كان 
هذا الأثرهوانشاء إلتزام أو نقله, أو دة أو .انا" 

فحسب هذا التعريف أن العقد القانونى هو التوافق بين 
إرادتى رجلين للإلتزام أو النقل أو التعديل أو إنهاءٍ للأتر 
القانونى الذى هو نتيجة الإتفاق بين الرجلين سواءً كان شرعياً 
أو غير شرعي 

فبعد النظن فل هذه التعريفات للعقد يظهر بأن الفارق 
بين تعريفي الفقهى والقانونى هو أن التعريف الفقهى يؤكد 
على الإرتباط الذى يعتد الشارع به وليس مجرد اتفاق 
الإرادتين اذ قد يحصل اتفاق بين ارادتين على شيءِ يحرمه 
الشارع» وبذالك يكون تعريف العقد عند القانونيين غير مانع 
من دخول العقد الباطل فيه 15 
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وهذا مالا ينبغى الوقوف عنده. اذ لابد أن يكون 
التصرف جامعاً, مانعاً. فبهذاعرف الفقهاء العقد. فالعقد الذى 
اعتبرها الإسلام هو العقد المشروع الذى يحتوى النظام العام 
الذى وضع ليعمل عليه الناس, وما على الأفراد الا التقيد التام 
بأحكام الشرع الذى نظم لهم العقود .16 

وفى تعريف العقد قد مر قول الفقهاء: إرادة منفرد, 
قادافقيق» ودا يعسن أن الإرادة الواعةة قد سمعفل انشا 
التزام. وعفد لا يفتضر هذا على النية فقط: بل فد يكون هذا 
الإلتزام مالياً. ومن أمثاله الإلتزام بإرادة واحدة فى الفقه 
الإسلامى الواقف, والإيراء. والوصية, واليمين والكفالة. و 
الأصل فى العقود أن يكون العاقد متعدداً وبهذايتم الالتزاميل 
من جه[] الحقوق والفرائض[]فبالاختصار تنشاالحقوق والفرائض 
بالعقود ويجب الالتزام على فريقى العقد اذا حصل توافق 
الايجاب والقبول بينهمامن جها] الاثر الشرعى والقانونى[] 


المبحث الثاني:أقسام العقد 


قسم الفقهاء العقود باعتبارات مختلفة ففى هذاا 
المبحث بينت عشر[] تقسيمات للعقود وتفصيلها بما يلي: 


تنقسم العقود باعتبار مشروعيز] العقد وعدمهاإلى نوعين 
ا عقود مشروعا] وغير مشروعلر || 
. عقود مشروعة: وهي التي أجازها الشرع وأذن بها كبيع 
المال المتقوم والرهن والهبة وغيرها.”” 
عقود غير مشروعة: وهي التي منعها الشرع ونهئ عنها 
كبيع الأجنة في يطون أمهاتها وبيع الملاقيح والمضامين! 
مماكان معروفاً في الجاهلية فمنعه الشريعة الإسلامية, 
وكذا عقدالتبرع من مال القاصر, والعقد على ما ينافي 
الآداك العامة من الفواجش,أو على ما يكالف. النظام 
العام, كالإستئجار على إرتكاب جريمة ونكاح المتعة 0 
ذلك عقود ممنوعة غيرمشروعة. ونتيجة عدم 
العقدأن يعتبر باطلاً غيرمنعقد لفقدان إحدى 0 
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الإنعقاد.؟ فاذا كان العقد باطلا فلا يترتب عليل] اثر قانونى 
ولا لآ يظهر الالتراميا] على ائ:فريق من فريقى العقد] 


التقسيم الثاني:العقود باعتبار الصحة 

وعدمها 
تنقسم العقود بنسبا] الصح]|] وعدمها إلى نوعين يعنى 

العقود الصحيح| ]| وغير الصحيح] |[ 

. العقود الصحيحة: وهي ما توافرت فيها جميع شرائطها 
الشرعية العامة والخاصة في أصلها وفي نواحيها الفرعية, 
فيترتب عليها أثر المقصود منها.كبيع العاقل البالغ المال 
المتقوم الموجود القابل للتسليم بإيجاب وقبول يعتبر 
الشرع اهليتهما للعقدوالمبيع قابلا لانعقاد العقد|]فينتقل 
ملكية المبيع الى المشتري ملكية الثمن الى البائع. 
وكعقدالإجارة للإنتفاع بعين موجود يعتبر الشرع انتفاعل] 
حائزا فر عليوا ره اله و ها من تقل الإبتضاع 
إلى المستاجر والأجرة إلى المؤجر. ”2 
العقود غير الصحيحة: وهي مالا يعتبرها الشيرع ولا 
ر علزوا مقصوده اوھ ما لا يكون رو اضيا 
ووصفاً,أويكون مشروعاً أصلا لكن لا يكون مشروعاً 
وضفا كعقة المجنون والضبي غيرالمميز أو العقد على 
الميتة والدم وكل ما لا يعتبر مالآ وكالعقد في حالةالإكراه 
والعقد على محل مجهول في عقود المعاوضة 21 
وقد قسم الحنفية العقد غير الصحيح إلى عقد باطل وعقد 

فاسد وتفصيلهما ما يلى: 

العقد الباطل: : وهو ما لم يشرع بأصله ولا وصفه 
وذلك إذا وقع خلل في أصل العقد بأن تخلف ركن من أركانه 

أوشترظ من شروط انعقاده 00 العقدباطلاً ولا وجودله , 

ولانيزتت عليه أى اثزدنيويئ: لأزه لا وجوذ للتضرف إلا من الأهل 

في المحل, ويكون العقد فائت المعنى من كل وجه مع و وجود 
الصورة فحسب,إما لانعدام محل التصرف كبيع الميتة والدم أو 
لانعدام أهلية المتصرف كالبيع الصادر من المجنون والصبي 

الذي لا يعقل 22 
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فهذاالعقد لا يجوز اصلا وان رضى فريقى العقد فلااعتبار 
لاضن .من الفزيقين فى مقل: هذا العقدلان الخرام: لآ جور 
بالتراضى فلا بد اجاز!] شرعیل] لجواز العقد وترتب اثرا][] 

العقدالفاسد: وهوإذا اصل العقد سالما من الخلل 
وحصل الخلل في الوصف بان اشتمل العقد على شرط فاسد, 
اور ةا كالعقد تمن محهول اولي أجل محمول, و كالففنه 
المكره, قإن الغقد يكون فاسيدا لا باظلاً, وتتريب عليه بعض 
الأثار دون البعض 23 

ان سلم هذاالعقد من الخلل فى الوصف يصير العقد 
وا ضرفات العقد ويكون المخالف ضامنا رفا ان وقع حرجا 
لخرق العقد ويحكم لتعويض الخسار!ا] للطرف المتضررا] 


التقسيم الثالث: العقود باعتبار اللزوم 


وعدمه 


العقداللازم هو: "مالايكون لأحد العاقدين فيه حق 
الفسخ دون رضا الآخر ومقابله: العقدغير اللازم أوالجائز: وهو 
مانكون لاجد العافدين فيه حق !| لق 2 
ففى هذاالعقد اذا اتفق الفريقان على شروط سواء 
كافة الشووظ داع بالقع او ثفن الهاو باه شعيك اح 
يلزم على الفريقين وفاء هذ[] الشروط وان لم يف فريق لزم 
عل خف الخسار | لاان ترصضى الطرف الخاس وتقضى 
العفد على لضفا كانت فيتم العقت برضا والا فيرد ولا ات 
لمخالف[] الخاسر ان يرد 
و ينقسم العقد باعتبار اللزوم وعدمه إلى أنواع مختلفا] 

كما ا الأمام السيوطى: العفود الها فة 
اثنين على أقسا 
الأول: لازم من الل قظعا الت والفدر ف والت ت 

والتولية والتشريك,وصلح المعاوضة والحوالة والإجارة 

والمساقاة والهبة للأجنبي بعد القبض والصداق وعوضص 

الكل 
الثاني: جائز من الطرفين قطعاً,كالشركة والوكالة 

والقراض والوصية والعارية والوديعة والقرض والجعالة 

والقضاء والوضايا وسائر الولانات غير الإفامة. 

165 


فا ]م اسلام-شش مااى تحقيقى مجأل] علوم اسلامیل] ‏ جولائى- 
دسمبر 2020 


الثالث: مافيه خلاف والأصح أنه يلزم كالمسابقة والمناضلة 
بناء على أنهما كالإجارة ومقابله يقول: إنهما كالجعالة 
والنكاح يلزم من المرأة على حتما ومن الزوج على 
الأصح,كالبيع وقيل: جائز منه لانل] يقدر الطلاق. 

الرابع: مافوجائز ويول الى اللزوم وهوالويئة والترشن 
قبل القبض- والوصية قبل الموث 

الخامس: لازم من طرف وا من الآخركالرهن 
بعدالقبض والضمان والكقالة وعفد الاأضاان 
والامامةالعظمى 25 

فهذاالاقسام الخمس]] يترتب اثرها على الفريقين 


فالفيتة الأول لوم هلان نیال العمل حوب رونا 
العقد فان خرق وانحرف طرف عن الشروط يكون ضامنا 
للضرر لان من تسبب فى الخسار!] يعوضها فيلزم عليل] 
التعويض اما القسم الثانى فجائز لا يجب بل على الفريقين ان 
يقبلا تصرف الآخر ويوثقا[] فان قبول الحياز]] يلزم اثر[|لااما 
العقد الثالث ففيل] رايان الزمل] فريق واجاز|] فريق فيرتب 
انرا تسن ا الففهنا امن قار راق اله علد اها 
على كل حال ومن اختار الاجاز[] فل[] الخيار ان شاء يمضى 
وان شاء یترک واما القسم الرايع فجائز ولكن يلزم بعد تغيير 
لمحن لاهو ا كما دو لامشل کک قن كد | لعفت اهنا 
القسم الخامس فيلزم على فريق ويجوز لفريق آخر فاذا قبل 
الفريق الثانى يلزم وفاؤ[] فاذا خرج من العقد برئ عن 
المسؤوليل] فليس عليل] شيئ من الضمان ان وقع الضرر 
لفريق آخر|] 

وقال الزركشي: ان القسمة في الحقيقة ثلاثية: لازم 
من الطرفين,جائز منهما ولازم من أحدهما جائز من الآخر,وأما 
الراك فهو ا مضه ااه الفا وو هلين لزيا 
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ولاجائزاً فعقيم لا يتصور إذالعاقد اما أن يملك فسخ العقد 
مطلقاً(أولا) فالاول الجائز والثاني اللازم, ولهذا شرع فيه 
الخيار والإقالة دون الأول.26 

قجس هذ|الزاى ان العقوة مفتضر[] على تلاثلا اقسياة 
حسب هذ] القسمل] فهى العقد اللازم على الفريقين فلا 
ينحرف فريق من شروط العقد فان انحرف يتضمن اما القسم 
الثانى فلا الزاميلا لفريق بل كل واحد مختار ان شاء قبل 
واستمر وان رد وانحرف واما القسم الثالث فيلزم على فريق 
ويجوز لآخر فلا الزامي[] للآخر بل هو مختار ان شاء دخل العقد 
وان شاء رد وضمن الزركشى القسم الرابع والخامس كما صر 
ج الشيوطى فق الفسم الثالك فحكفهما حكم القسم الثالت 
فلا زيادل] فی [] على رای الامام الزركث 
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التقسيم الرابع: العقود المالية وغير المالية 
تنقسم العقود فى هذ[] القسم]] إلى اربعل] انواع وهى 
العقود الماليل] والعقود غير الماليل] والعقود الماليل] من جانب 
ور الفا من جانت آخر والعمود المال عنيد عض الغلماء 
وغيرالماليل] عند الآخرين فتفصيل هذ] الانواع الاربعلا مايلى 
0 بها السيوطى والزركشى وابن نجيم وغيرهم من 
۶ 
ا المالية: إن العقود إذا وقعت على عين معين من 
يا بعوض كالمبوع تجمدة أنؤاعهنا من الضرف 
والسلم والمقايضة وغيرها أم بغير عوض كعقدالهبة 
والقرض والوصية بالأعيان ونحوها أو بعمل فيها 
كعقدالمزارعة والفصاربة والمساقاة وتحو 
العقود غير المالية: وهي إذا انعقدت على عمل معين 
دون مقائل كالوكالة. والكفالة والوضية وغيرها قهى.عقود 
غير مالي[] من الطرقين. 
عفوة مال من حا وغ عالعة من اخ يقن 
E E N‏ 
ال ال رل عق الدم و ال و وا 
عقود مالية عند بعض العلماء و غير المالية عند 
غيرهم: فهى العقود التى يعدها بعض العلماء من العقود 
العاف افا بض الارن فتعدونها :من عه وو عير المنالدا 
كالإجارة والإعارة ونحوها .فالجمهور يعتبرها من العقود 
المالية لأن المنافع أموال عندهم أو في حكم الأموال أما 
الحنفية لاتعتبرالمنافع عندهم أموال[افاصل الخلاف هنا هو 
ننف المنافع من الفال ام لال فمن رها من الامؤال 
اها العفودحمن الود الال ومن لم صثير التاق 
وال لم يعتير هذا الغفود,من العقوةالقالم] بل اعتيره] 
من العقود غير الماليل][] 


التقسيم الكاميين: العفوة التى رة فين 
القبض والتي لايشترط فيها 
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قسم الفقهاء العقود باعتبار اشتراط القبض فيها أو 
اف اليج دوع وها الود العلا ترط فیا 
والعقود التى يشترط فيها القبض وتفصيلهما بما يلى : 
عقود لايشترط فيهاالقبض:فهى العقود التى 
لانشترط فوا قيض ١‏ العفو دته حن العقدد.فئ الجيلة 
لان اكثر التجار يعقدون بهذاالنوع من العقد فمن هذا النوع 
عقد البيع المطلق. 
E‏ اك الك سوام الك كار اه 
العقود فلا شمن فود المشتروط تالأ كتالرهن ققد 
اشترط جور الفقهاء في لزم الفيض ر فيطل عفد 
الرهن برجوع الراهن عن الرهن بالقول, أو بتصرف يزيل 
الملك.؟2,وكالهبة عند الحنفية والشافعية 
فهذ[] العقود تنحصر على شرط القبض اوعدمها ان 


التقسيم السادس: العقود النافدة والعقود 
الموقوفة 
قسم الفقهاء العقودنظرا إلى النفوذ وعدمه إلى نوعين 
يعنى العقود النافذ[] والعقود الموقوذ]]: 
العقود النافذة: وهي العقود الصحيحة التي لا يتعلق بها حق 
الغير ويفيد الحكم في الحال أو هي ا التي ا 
کمن يعقد العقد لنفسه ام ا ق الوصي أوالولي ل 
تحت ولايتهما أو عقد الوكيل لموكله وهذه العقود لا يحتاج 
في ظهور و إلى إجازة الغيرا] 
فهذ[] تنفذ على الفور بعد وفور شروطها ولا تقف على 
امر اخر ولذا تترتب عليها الآثار والشرط المهم فى هذا|] 
العقود وهو وجود صلاحيل] العقد فى اطراف العقدوجواز 
العقد شرعاوقانونا[] 
العقود الموقوفة: وهي العقود التي يصدر ممن له 
أهلية التضرف دون الولاية كمن تيع مال غيرة عورا إذنة أو 
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فهي موقوفة على إذن المالك والولي,31 
يعتبرالوقوف فى هذا] العقود لعدم وفور صلاحيل] العقد 
أسهمت ,ذا الف :في مه الف جوت 
اظ ESI a eas‏ 
الو فخا او ااا ا الم الت اة اعفد 
عليها بدون اذن المالك فتصح العقود الموقوفل] فى هذا] 
الاحوال وتصير عقودانافذ[] غير موقوفا][] 


التقسيم السابع: عقود المعاوضة وعقود 
تنقسم العقود من وجل] المعاوضا] وعدمها إلى عقود 
المعاوضة وعقود التبرع وهى: 
عقود د المعاوضة: وهي التي مرادها وغايتها المبادلة بين 
العنعا يدون إها تال يال سال مضل الس بالك على 
هال أو مبادلة مال بمتفعة مثل الإخارة والاستضتاع 
والمزارعة أو فنا دلة.كتففة وة كممر فى دار تعفر قن 
دار أخر 32 
فتوجد المعاوض[] فى هذ[] العقود كلهالان البيع ينعقد 
بمعاوض]] ماليل] كحال البيوع التجاري[] السوقيل] تكون 
المع دك[ في se ٠‏ اليل )و كال جار | والاستميعاح 
والمبادللا تكون فيها مبادلل] مال ب و ممر 
العقوة عقود المعاوضز ]| ] 
عقود التمرعات: غاا والهزاد متها الجشافذة و اة 
من أحد المتعاقدين للآخر,والتبرع فيها إما مطلقاً كالصدقة 
والهبة بغير عوض وإما تبرع في الإبتداء دون الإنتهاء 
كالقرض.33 
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فمقصود عقود التبرع هو الانتصار فى المجتمع لان 
أا الم كفم بسنا عدون .الف راء والمخ رومن لفضاة 
حاجاتهم ولذا تسمى التبرع كهيئ[] الصدقات والهبات فيها 
التبرع كل[] لا عوض ولا مطالب[] فيها من صاحب المال اما 
الديون فهى تبرع فى ابتدائها فلا يستمر التبرع فى الديون 
لان الدائن يستحق المطالب[] فى هذ |] العقود فهى عقود 
التبرع ولا من عقود المعاوض[] لان ليس فيها اى شيئ من 
المعاوض]|ل] 


التقسيم النامن: العقود باعتبارالضمان 
وعګدمه 
تشم العفود باعفار الضمان وعدمة إلى :غلاقنة: اقساة 
وهى عقود ضمان وعقودأمانل] و عقود مزدوجة الأثر فتصيلها 
كالتالى: 
عقود ضمان: وهي التي يعتبر المال المنتقل,بناء على 
تنفيذها من يد إلى يد مضمونا على الطرف القابض له 
فمهما يصيبه من تلف فما دونه ولو بآفة سماوية يكون 
على مسؤوليته وحسابه كالبيع والقرض والصلح مال 
بمال.34 
فان اتلف المال اولحق الضرر ب[] باى صورا] كان 
الضامن مسؤول عن تعويض الضرركما اتضحت القضيا] 
الامفلز] الف كور فى تعريف هدالق وايضاح|] سوا 
اضنات الضر ‏ تعدى الضامن ام طرف الد ودن 
تعدا الا 
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عقود أمانة: وهي التي يكون المال المقبوض في تنفيذها 
أفاقة فى ند قاتعته 'لحخسنات صناحية ,فلأيكون القايض 
فسؤولاً عما ضيه من تلف قمنا :دون إلاإذا دى عليه أو 
قر في حفظ ه كالإيداع, والإجارة والشركة 
بأنواعها والوكالة.ود 

فمقصود عقد امانل] هو اخذ مال الغير امانل] لا بيعا 
ولااجارا] ولادينا فاذا اتت آف[] سماويل] فهلى المال وهورب 
اوسرق فلا يضمن الامين قيمتل] او بدلل] لانل] لم ياخذ المال 
أف افا و3 تخار كل حمن فاخ الال راغا 
لحفظ مالل ولم يرتكت: ائ اعغتداء على المال قضيع دون 
عملل] ودخلل] فلا ضمان عليل] وان ثبت اعتداءل] او غفلتز] 
فى حفظ المال فعي[] الضمان ان اتلف المال او لحق بل] 
الضرر الافلا ضمان عليل|ل] 
عقود مزدوجة الأثر: فتنشىء الضمان من وجه والأمانة 
من وجه. وهذه العقودهي الإجارة, والرهن,والصلح عن 
مال بيضتفعة :56 فالإجارة تتبن فيها المال الماجوز أماتة قن 
بد المستاجر لكن مناقغة المعقوذ :على اسعيفاتها مضموتة 
على الاجر هرد تمكنة من ان فاتها ,فلو تهرك 
العا جور ذو ان تفع جد حى مت ندة الإعازة کون ا 
قات من المتاقع فاا على خسانهولمه آلاجرة القن جى 
قيمة تلك المنافع,والصلح عن مال بمنفعة يعتبر في حكم 
الإجارة.37 

ففى عقد الاجار]] لم ينتفع المستاجر بالماجور لا 
يستحق العفو عن اداء الاجر[] مطلقا بسسب انل] لم ينتفع 
لان العقد نفس اعطال] حق الاستفادل]ولكنل لم يستفد منل] 
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بغفلة[] اوباى سبب آخر فمجرد العقد ولداثر[] والزم على 
المستاجر اداء الاجر| |[ 


التقسيم التاسع : العقود من حيث الأصلية 
تنقسم العقود باعتبار الأصلية والتبعية إلى عقود اصليل 
وعقود a‏ 
1 عقود أصلية: وھی كل عفد کون نفلا فى وعودة غد 
فرظ نامر آخر على سيل التعية له ف الوجود والزوال 
وذلك كالبيع والإجارة والإيداع والإعارة فكل عقد من هذا] 
العقود اصليل] وليسب بتابعل] لعقد آخرل] 
عقود تبعية: : وهي ما كان العقد تابعاً م1 في وجوده 
وزواله بعقدآخر,و ذلك كالرهن والكفالل]. فالرهن والكفالل] 
كلاهما توثيق لغيرهما,فلا ينعقدان ابتداء إذا لم يكن هناك 
عقداخر يقومان عليه, ويسقطان وه کی اوابراء 
من الدين ونحوذلك,** 
فهذ[] العقود ليست باصليل] بل تبعيل] لان وجودها تابع 
لعقد اخر اذا وجدت ذلك العقد وجد وان لم يوجد ذلى 
العقد لا توجد مثل هذ[] العقود فلذا سميت عقود تابعز] لا 
اصليل][] 
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نتقيينة: العقوو مو ت الو و الاما او اوا خی إل 
قسمين م عقود فوريل] وعقود مستمرا] اومتراخيل] وتفصيل 


هذ[] العقود بما يلى 


عقودفورية: وهي العقود التي لا تجاح تنفيذها إلى زمن 
العاقدين فوراً .وذلك باستيفاء كل عاقد ما يستحقه كالبيء 
والضلح والهدة-فمثلاً تشه الغلافة نتن العاقدين بان اة 
لبان السلعة الفتشرى: ورا وستملم المشترى لفن لفان 
فور 

عف ود متمتهرة أو فتراحيدة: وهي التي بحسب 
موضوعها يستغرق تنفيذها مدة ممتدة من الزمن بحيث 


تكون الرمن: عضرا اساسا في تتفيدها,كالاجارة والأعتارة 
وشركة العقد والوكالة وعقد التوريد وعقدالمقاولة. 38 

فالعقود الفوريل] تنتهى بعد الاستيفاء على الفور وينتهى 
التعلق بين العاقدين كما يحدث فى الدكانين ومراكز 
التجاري[] بان الناس يشترون السلع ويبيعون ويؤدون اله 
اسر طول مدل العم ا واحد اجر ايت لم 
ثلاث سنوات فلا يجوز لصاحب البيت ان يخرج المستاجر 
من ا المعلوى. لهاي الم الال لان هذل هي 
الفدل] الفعقودا] فى هذا العف الاجارا]] 


نتائج البحث 


ان العقود مهمل] للحيا[] البشرى ولاى منطق[] ومجتمع 
الا ]اهم نتائج البحث بمايلى: 
ان العقد فى اللغل] هو الربط والشدوالضمان والعهدا] 
للعقد عد[] تعريفات فى الاصطلاح والنك[] المشركرا] فى 
هذ[] التعريفات هو ارتباط الايجاب والقبول الصادر من 
اطراف العقدعلى وجا] يثبت اثر[] فى المعقود عليإ] ويلزم 
هذاالائر على كل فريق فى العقد!] 
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يلزم رعايل] شروط العقد على كل فريق العقد لكون العقد 
عفدا شرعيا وان لم جراع اق فريق القند بره علا 
لضان للضرر اللاحق يعدم رعايةل] او مخالفة[ ][] 

المعقود اعتبارا لائر العفنود امنا الهبتاك سات ان ل 
يكن فيها العوض فللموهوب والمتبرع ان يستفيد من 
الاشياء الموهوبل] والمتبرء|] كما اجاز لل الواهب والمتبرع|] 
وهذا كال] نتیجا] عقد عقدا] الفريقان اوفريق واحد ان كانت 
العقود بنوع الذى يلزم على فريق ولا يلزم على الثانى|] 


اقتراحاته وتوصيات 


نظرا الى البحث لا بد لافراد المجتمع الاسلامى 


واعتكات العام والمحفكين ان لاحظوا الفتراخات وال ا 
الآتي[]: 


لابدللناس ان يلاحظوا فى عقودهم احكام الشرع 
المذکورا] فى عدل] تقسيمات العقد کی ياكلواويستعملوا 
المباح ولا يقربواالحرام[] 

ان العلماء قد حققواوكتبوا كثيرا على هُذاالموضوع ولكن 
تطبيق عقودالتجارات العصريا] بالعقود الشرعيل المباحل] 
خترورف کی نتطيكق: اكام الش رتل على المعنامفلات 
والعقود اليوميل] الحديث || 

لايد انيضر الآفون الاخ والمكرم[] ملافا ضحوة 
بحث اقسام العقود كى يحذر الناس من الحرام والممنوع 
فعلى الباحثين ان يكتبوا على هذ[] الموضوعات]] 
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